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 ضخاميدواامة الركود الت: لأجر الاجتماعيحلقة مقفلة لا يُمكن كسرها إلاا با

  
 ماهر سلامة

على هذا الأساس، لا يمكن معالجة الركود التضخّمي المسجّل في . المشاكل الاقتصادية ليست مستثناة من هذه القاعدة. لا يمكن حلّ أي مشكلة عبر معالجة أعراضها 
وال، قد فزيادة الضرائب وطباعة الأم. سعار، مثل زيادة الضرائب ورفع الدعم لتقليص الاستيراد، وزيادة الأجور لمواجهة تضخّم الأ«موضعية»ت الأخيرة بواسطة علاجات السنوا

الأجدى إيجاد حلول تكسر هذه الحلقة المتصلة بين من . لا تكون أكثر من عامل محفّز لدورة تضخّم إضافية في الأسعار، ومضاعفة للركود الاقتصادي الذي يشهده البلد
ليةّ من خلال استثمار الدولة المباشر في المشاريع ذات المردود الجة التدهور في قوةّ العملة المحالمرض وأعراضه، مثل معالجة الخسائر في القطاع المصرفي بالتوازي مع مع

 الاقتصادي والاجتماعي
 

ففي هذه الفترة انفجرت موجات تضخّم هائل في الأسعار سببها الأساسي انخفاض قيمة . لركود التضخميشهد لبنان حالة فيها كل خصائص اولغاية اليوم، ي 9102منذ نهاية 
 9102بين مطلع % 374بنسبة ويُشير مؤشّر أسعار السلع الاستهلاكية إلى ارتفاع . هذا ما أدّى مباشرة إلى ارتفاع كل أسعار السلع والخدمات. الدولارالليرة اللبنانية مقابل 

التي أدت إلى توقّف « كورونا»رع انتشار سواء بسبب الانهيار أو بسبب تسا 9102قبل ذلك، كان الاقتصاد اللبناني في حالة ركود تأزّمت أكثر في نهاية . 9190ولغاية أيلول 
د، التراجع في النموّ الاقتصادي في السنوات الأخيرة، إذ لم يشهد اقتصاد لبنان نسبة نموّ ومن علامات هذا الركو . النشاط الاقتصادي بعد إقفالات متتالية، وأربكت المجتمع

، تلاه انكماش بنسبة %0.2مسجلًا انكماشاً في الناتج المحلّي الحقيقي بنسبة  9102واصل اعتباراً من أن انقلب النموّ إلى السالب المت إلى 9103منذ عام % 4أعلى من 
. 9190في % 01.1ة ، علماً بأنه وفق تقديرات البنك الدولي فمن المتوقّع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في لبنان بنسب9191في % 91.4بة ، وبنس9102في % 7.7

ية محدّدة ويأخذ في الاعتبار التضخّم الحقيقي يتضمّن مجمل القيمة النقدية أو السوقية لجميع السلع والخدمات النهائية المنتجة داخل حدود البلد في فترة زمن والناتج المحلّي
الفقر سواء بشكله البسيط أو الأعمق المتعلّق بالفقر اع في معدلات البطالة وفي معدلات وبالإضافة إلى هذا التراجع، يُعاني اقتصاد لبنان من ارتف. الحاصل في هذه الفترة

 .المتعدّد الأبعاد
36.323 

 ومنتصف شهر تشرين الثاني الحالي 9102ن شهر أيلول النقدية في التداول خارج مصرف لبنان بيمليار ليرة هو الارتفاع في حجم الكتلة 
 

فبالتزامن مع ارتفاع معدّلات تضخّم الأسعار، يحتفظ الاقتصاد بركود يتمثّل بتراجع في . التي تضرب لبنانانطلاقاً من هذه المؤشّرات تظهر بوضوح حلقة الركود التضخّمي 
الأسعار رغم انخفاض معدلات ارتفاعاً في »هذه كانت ظاهرة غريبة للاقتصاديّين لأنها تمثّل بحسب الاقتصادي مارتن برونفنبرينر . في معدلات البطالة النموّ وارتفاع

 .بّقت في هذه الفترةوفي لبنان تحفّزت هذه الظاهرة من خلال التدهور في قيمة الليرة اللّبنانية والسياسات النقدية غير الملائمة التي طُ . «فالتوظي
 

 تدهور قيمة العملة
بعض الاقتصاديين يصفونه بأنه تضخّم )ان مسؤولًا عن التضخّم الكبير فالتراجع الكبير في قيمة العملة ك. لعب تدهور قيمة الليرة اللبنانية، دوراً كبيراً في مآل الاقتصاد اللبناني

، لم يعد هذا 9102وبسبب الشحّ بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان اعتباراً من مطلع . ي زيادة حدة الركود الاقتصاديكما أنه لعب دوراً كبيراً ف(. مفرط مثل ستيف هانكي
ترجمته  وتزامن ذلك مع شحّ آخر بالعملات الأجنبية لدى المصارف التجارية ما انعكس توقّفاً عن الدفع. الصرف بشكل فعلي في السوقخير قادراً على حماية وتثبيت سعر الأ

يل معظم هكذا تحوّل تمو . 9191فصل من عام  قبل أن تتوقف كلّياً في أول 9102المصارف عبر التضييق على السحوبات والتحويل بالعملات الأجنبية من منتصف عام 
وبطبيعة الحال، عكست هذه السوق قيمة متدنّية للعملة . سوق الحرّة، وغالبيتها بالدولار، إلى السوق الموازية، أو ما يسمى بال(باستثناء المدعوم منها)معاملات التجارة الخارجية 

وزاد الضغط على الليرة في السوق الموازية بسبب تخلّي مصرف لبنان عن . السوق مسجل في تدفّق العملات الصعبة إلىالمحليّة التي واصلت التدنّي تزامناً مع الانخفاض ال
حاكم  كان السبب الأساسي لذلك اتباع. اصل المعروض النقدي بالليرة بالارتفاع، ونعني بذلك كمية الليرات الموضوعة قيد التداولوخلال هذه العملية، و . دعم السلع توالياً 

كان الهدف إنقاذ . ة طباعة العملة لشطب الودائع التي تمثّل المطلوبات الأكبر في ميزانية المصارف، ولها انعكاس مباشر على ميزانيته أيضاً مصرف لبنان رياض سلامة سياس
تم ذلك بشكل مباشر من خلال شراء دولارات من السوق الموازية، سواء أدّت هذه السياسة إلى ارتفاع كتلة النقد في التداول بالتوازي مع زيادة الطلب على شراء ال. المصارف

 .وبالتالي على الدولارات الدولارات من أجل حفظ قيمة المدخرات، أو بشكل غير مباشر من خلال الطلب على الاستيراد
مستهلكة محليّاً هي مستوردة، أي أنها تقيّم بعملة يُعزى الأمر إلى أن الجزء الأكبر من السلع ال. كان لهذا التدهور في قيمة العملة المحليّة أثر بالغ على أسعار السلع في السوق

كما أن سعر الصرف يؤثّر أيضاً على أسعار . لأسعار الدّاخلية لهذه السلع والمقوّمة بالليرة اللّبنانيةهذا يعني أن أيّ تغيّر في سعر الصرف ينعكس مباشرة على ا. الاستيراد
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 هذا الارتفاع في مستوى أسعار جميع السلع تقريباً، أدّى إلى. ذه المنتجات أيضاً بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرةمنتجة محلياً، لذا تأثّرت أسعار همدخلات السلع ال
 .التضخّم المسجّل في السنتيَن الأخيرتيَن

م الأسعار وتضرب الاستهلاك في سبيل تحقيق أهداف محاسبياة   غير اقتصاديةالدولار الجمركي هو وسيلة ضريبياة ستؤداي إلى تضخا
 

فقد تسبّب تدهور سعر الصرف بارتفاع . ني منه أصلًا الاقتصاد اللبنانيومن ناحية أخرى، لعب التدهور في قيمة العملة الوطنية دوراً هامّاً في زيادة حدّة الركود الذي كان يُعا
في المقابل لم ينتج من انخفاض قيمة العملة المحلية ارتفاعاً في الصادرات، وهو . ستهلاكالقيمة الحقيقية للأجور، ما انعكس سلباً على الا أسعار السلع، كما أدّى إلى انخفاض

ي، أي حدوث نمو سالب لذا كان انعكاس التدهور في قيمة الليرة على الاقتصاد انخفاضاً في الناتج المحل. بعد انخفاض قيمة العملة« الكينزيون» ما يتوقّعه عادة الاقتصاديّون
 .تج في الاقتصادلإجمالي النا

مفاعيل »فبحسب سيدني أليكساندر، في دراسة بعنوان . لدول الناميةوقد أشارت العديد من الدراسات إلى تداعيات انخفاض قيمة العملة المحليّة على الإنتاج، ولا سيّما في ا
يمة العملة، يقابله انخفاض في قيمة الأجور الحقيقية ما ينعكس سلباً على الطلب ، فإن ارتفاع الأسعار في السوق الناتج من تدني ق«يخفض قيمة العملة على الميزان التجار 

ان و لانس هذه النتيجة يصل إليها العديد من الباحثين الآخرين، مثل بول كروغم. ابي لارتفاع الصادرات الناتج من تدني قيمة العملةوهذا الأمر يتخطّى الأثر الإيج. السوقي
على شكل انكماش في الحركة ، إذ يُشيران إلى أن انعكاس انخفاض قيمة العملة على الاقتصاد يكون «النتائج الانكماشية لخفض قيمة العملة»ثية بعنوان تيلور، في ورقتهما البح

 .الاقتصادية
 

 سياسة نقدية سيئة
ورغم ذلك، لم تؤدِّ زيادة النقد المعروض بالليرة إلى تحفيز . الحرّة/ أدّت طباعة العملة وضخّها في الأسواق بشكل غير مدروس، إلى زيادة سعر الصرف في السوق الموازية

بل على العكس، . وات تسهم في زيادة الإنتاج، مثل القروض الاستثمارية التي تخلق فرص العمل وتجابه الركود الاقتصاديعبر قن« الأموال الجديدة»فلم يتم ضخّ . الإنتاج
كين قبل أن إلى جيوب المستهل« الأموال الجديدة»مباشرة، تحوّلت . التجارية، التي لم تكن قادرة على سداد التزاماتها تجاه المودعينالمصارف « لإنقاذ»ت هذه الأموال ضُخّ 

ض معدّلات الفائدة التي في هذا السياق لم تنجح سياسة خف. فازداد الطلب على الدولار في السوق الموازية وارتفع سعره. تخلق قيمة مضافة لو أُدخلت في الدورة الإنتاجية
 .يفترض أن تكون عاملًا محفزاً للاستثمار، لأنه لم تكن هناك أموال متاحة للاستثمار

كود بالليرة اللبنانية، أتى على حساب الدخول في الر  Bail-out وء السلطة النقدية إلى نهج الحفاظ على المصارف والعمل على إنقاذها عبر تنفيذ عمليةخرى، إن لجمن ناحية أ
ون تطبيق سياسات تسهم في تحريك النشاط ، أسهم بشكل كبير في تردّي وضع الليرة اللبنانية، وحال د(زومبي)فإن إبقاء القطاع المصرفي بشكله الحالي . التضخمي
لموارد لهذه الغاية بدلًا من استعمالها في الاستثمار فهذا الأخير سخّر ا. على الاقتصادوذلك لأن سياسة إنقاذ القطاع المصرفي كانت مكلّفة على مصرف لبنان و . الاقتصادي

 .في ما ينتج العائدات للدولة والاقتصاد
 

 مواجهة الركود التضخامي
أحد أهم . ليةلا يمكن معالجة الأمر من دون معالجة أسبابه الفع. من المهم تحديد الأسباب والعوامل التي أسهمت في مضاعفة حالة الركود التضخّمي في لبنان في آخر سنتين

لا يمكن معالجة هذا التدهور إلا من خلال ( القائم حالياً )ار ففي ظل النموذج الاقتصادي المنه. حتى اليوم 9102الأسباب هو انفلات سعر الليرة منذ النصف الثاني من عام 
التدفقات قد تأتي من خلال قناتيَن؛ زيادة حجم الصادرات عبر تحفيز . قراره أيضاً و المدخل لتوحيد أسعار الصرف واستوهذا الأمر ه. زيادة التدفقات بالعملات الصعبة إلى لبنان
نتاج إن زيادة التدفقات الخارجية يعني السيطرة، ولو نسبياً، على سعر الصرف، وفي الوقت نفسه، هذا الأمر يعني زيادة الإ. يةالإنتاج، وعبر جذب الاستثمارات الأجنب

 .يؤدّي إلى نموّ اقتصادي والاستثمارات في الاقتصاد ما
 الركود التضخمي

منتصف اني من تزامن بين الركود في النموّ والتضخم في الأسعار، إلّا أنه انتشر في بدا التداول بمصطلح الركود التضخمي في الستينيات في بريطانيا التي كانت تُع
 السبعينيات عندما أصبح مشكلة عالمية بعد ارتفاع كبير في أسعار النفط

 
. وسيط مالي، بل كصندوق لعمليات السحبلا يؤدّي عمله الأصلي ك( زومبي)إلا أنّه لا يمكن ضمان أي استقرار في ظل وجود قطاع مصرفي غير فعّال هو الآن ميت حيّ 

القطاع، توقّفت عن القيام بالأدوار التي يفترض فبعد فقدان الثقة في هذا (. لأموالوهو مفهوم مختلف عن طباعة ا)« خلق الأموال»فقدت المصارف دورها كوسيط في عملية 
لذا، أسهم القطاع في فقدان الثقة بالاقتصاد اللبناني ككل، وهو . ر أساسي في الدورة الاقتصاديةأن يقوم بها أي قطاع مصرفي معافى، مثل إقراض واستثمار الأموال، وهو دو 

 .داً عملية اجتذاب الاستثمارات الخارجيةرفع مخاطر الاستثمار المحلية معقّ كان عاملًا أساسياً في 
ي في وتوزيعها بشكل عادل وهادف، كما يردّد الوزير السابق شربل نحاس، هو أمر أساس معالجة القطاع المصرفي وتسوية أوضاعه، بما يشمل تحديد الخسائر والاعتراف بها



لتفكير في السياسات النقدية والمالية والاقتصادية التي يمكن اتباعها لتحقيق النمو ولجم التضخم، بعد الانتهاء من هذا الأمر، يمكن ا. أي محاولة لتخطّي الركود التضخمي
 .قاء في دوامة الركود التضخمي اللامتناهيةفالخيار الآخر هو الب

 
 محاولة فاشلة مسبقا  

فمن جهة تسعى الحكومة إلى رفع الضرائب قبل معالجة . لمزيد من الركود والتضخّمحالياً، تحاول الحكومة اللبنانية معالجة الركود التضخمي الذي أصاب اقتصاد لبنان عبر ا
تمد تزعم الحكومة أن رفع قيمة معادلة تسعير الرسوم الجمركية وفق سعر صرف الليرة مقابل الدولار غير السعر المع. عار الصرفالمشكلة الأساسية التي تكمن في توحيد أس

الي يوسف الخليل وزير المال السابق غازي وزني، والح. ليرات مقابل كل دولار 0112ليرة إلى  211من ( الدولار الجمركي)ه القيمة المذكورة يوم تمّ رفع هذ 0221منذ تموز 
هناك اقتراح بأن يكون . المجتمعكهذا على النشاط الاقتصادي وعلى  يقترحان زيادة الدولار الجمركي كممرّ إلزاميّ لتمويل إيرادات الخزينة من دون أي اعتبار لمفاعيل قرار

الواقع، هذا المؤشّر هو الأقلّ صدقية في السوق لأن حجم العمليات الجارية في . باعتبارها المؤشّر الأكثر صدقية« صيرفة»سعر الدولار الجمركي على أساس سعر منصّة 
هذا هو الهدف الأساسي الذي . يّة ستؤدي إلى تضخّم الأسعار، أي أنها تضرب الاستهلاك، الدولار الجمركي هو وسيلة ضرائببكل الأحوال. عليه غير شفّافة وصغيرة نسبياً 

. لقة بهذا الأمرفلا الحكومة، ولا وزراء المال لديهم عقل اقتصادي يُتيح لهم التعرّف إلى الأسباب والنتائج الموضوعية المتع. التجميلي تسعى إليه الحكومة بعقلها المحاسبي
، وبالتالي فإن الهدف من الزيادة في ن زيادة قيمة الدولار الجمركي ستأتي بالتزامن مع زيادة في الأجور النقدية المدفوعة للأجراء في القطاعين العام والخاصلكنهم يروّجون بأ

قيقة أن التضخّم سيحصل بمعزل عن الإجراء هذا العلاج لا يلغي ح. ادة الأجورالدولار الجمركي هو امتصاص الكتل النقدية حتى لا يكون هناك تضخم كبير ناتج من زي
اعيل امتصاص الكتلة النقدية عبر الضريبة، فضلًا عن أن هذه الضريبة ستؤدي إلى ضرب الضريبي بسبب المدة الزمنية الفاصلة بين مفاعيل ضخّ الأجور في السوق وبين مف

 .ها عبر زيادة الأجور النقديةلقدرة الشرائية التي تم تعويض بعضالاستهلاك، وبالتالي ستعمّق مشكلة ا
يه عجز الميزان التجاري والمالي والخدماتي، ومعالجة الأزمة المصرفية التي تمثّل معالجة اختلال ميزان المدفوعات بما ف. المشكلة تكمن في معالجة الأسباب الحقيقية للأزمة

ا فاعلًا أساسياً في كسر الحلقة المقفلة بين الأجور والتضخّم والركود، بمقدار ما كانت فاعلًا رئيسياً في لا يجب التعاطي مع هذه القناة باعتباره. الأساسية لضخّ الأموال القناة
الشرائية من خفّف من وطأة الأزمة على القدرات بمعنى أنها ت. حلّ وحيد مقترح حالياً لكسر هذه الحلقة المقفلة تمرّ أولًا بتقديم الدولة خدمات عامة ذات قيمة شرائية ثمة. الأزمة

صحية المجانية لكل المواطنين وبحدّ أدنى معقول قد يبرّر زيادات أن تقدّم الدولة التغطية ال. إنه الأجر الاجتماعي يظهر كأداة لكسر هذه الحلقة. دون زيادة الأجور النقدية
طبعاً الطريقة التي تسير بها الأمور حالياً لا . يمثّل بديلًا من زيادة الأجور النقدية ئر التي تكبدّها اقتصاد لبنان وهوضريبية، ويبرّر أيضاً تحميل المواطنين جزءاً من الخسا

 .لخسائر بينما يتم التعامل مع أزمة ميزان المدفوعات بسذاجة مطلقة ومع أزمة المصارف بعقل تآمريتبرّر تحميل المجتمع كل هذه ا

 
 

 تفسيرات نظرياة
ي يمكن هي تختلف باختلاف آراء المدارس الفكرية الاقتصادية حول العلاقة بين المتغيرات في الاقتصاد، والت. هناك عدّة نظريات حول الأسباب التي تخلق الركود التضخمي

 :الآتيإيجازها على النحو 
 
، فإن العلاقة بين معدلات التوظيف ومعدلات التضخّم 0212وفق نظرية الاقتصادي الكينزي ويليام فيليبس عام . بالنسبة للكينزيّين، إن ظاهرة الركود التضخمي غير ممكنة ◄

لكن ما حدث في ستينيات القرن . تصادي والتضخم هو أمر غير ممكنن التزامن بين الركود الاقما تقوله هذه النظرية أ. عكسية، أي أنه إذا ارتفعت واحدة تنخفض الأخرى
 .الماضي في بريطانيا وبعدها في السبعينيات في باقي الدول أظهر أن نظرية فيليبس ليست مثالية

 
■ ■ ■ 

 
ويعود ذلك إلى التدخّل المتطرّف للحكومات . لع بشكل فعالوزيع الموارد في أسواق السكلاسيكية تقول بأنه، بشكل عام، يحدث الركود التضخمي بسبب فشل ت-النظرية النيو ◄

يكون لها علاقة  إلا أن هذه النظرية ترفض أن يكون للسياسات النقدية أي تأثير على الركود التضخمي، لأن المتغيّرات الاسمية، مثل التضخّم، لا يمكن أن. في الأسواق
كذلك، تدّعي هذه النظرية أن الضرائب على الاستهلاك يمكن أن تحلّ مشكلة التضخّم، من خلال تحفيز الأفراد على . ةل معدّل التوظيف أو البطالبالمتغيّرات الحقيقية، مث
 .الادخار بدلًا من الإنفاق

 
■ ■ ■ 

 
ار بسب ارتفاع كلفة أي الأول هو بسبب ارتفاع الكلفة، حيث ترتفع الأسع. نتزامن ارتفاع معدلَي البطالة والتضخم إلى احتماليكينزيّين، يعود -بالنسبة للاقتصاديّين النيو ◄



ن ارتفاع أسعار السلع لهذه الأسباب، يقلّل من الاستهلاك، الأمر الذي يسبّب خسائ. عنصر من عناصر الإنتاج، مثل المواد الخام أو الطاقة أو الضرائب ر للشركات التي وا 
كنزيين، فهو بسبب -أما الاحتمال الثاني، بحسب النيو. مع ارتفاع في الأسعار ى ارتفاع في معدلات البطالة وركود اقتصادي يتزامنتضطر إلى خفض إنتاجها، ما يؤدي إل

الدولة الحد الأدنى للأجور  وقد يكون هذا الارتفاع في الأجور بسبب زيادة. سوقارتفاع كلفة العمل، أو ارتفاع الأجور، الأمر الذي يرفع كلفة الإنتاج ويرفع معها الأسعار في ال
الأجور  لأمر يدخل الاقتصاد في دوامة تضخّمية، لأن رفع الأجور يرفع الأسعار ما يخفّض القيمة الحقيقية للأجور ويدفع العمال للمطالبة بزيادةهذا ا. أو أي سبب آخر

أسعار السلع وعلى معدلات أسعار النفط وانعكاسها على « صدمة»لسبعينيات بعد تفسيرات الركود التضخمي الذي حدث في أميركا في ا هذه النظرية هي أحد... مجدّداً 
 .يومها دام الركود التضخمي لنحو عقد كامل. التضخم

 
■ ■ ■ 

 
. الرئيسي للركود التضخمي هذه النظرية أن التغيّرات في عرض النقود هي السببوترى . تعتبر هذه النظرية أن التضخّم هو دائماً ظاهرة نقدية. النظرية الكمية للنقود ◄

هذه النظرية متأثرة بآراء الاقتصادي ميلتون فريدمان الذي عارض . كلًا من التضخّم المرتفع والبطالة المرتفعة ينتج من خلل في السياسات النقدية ويفترض هذا التفسير، أن
بحسب فريدمان، (. النقدي من خلال زيادة المعروض)قي عبر رفع معدلات التضخم قيق معدلات بطالة منخفضة من خلال خفض الدخل الحقيالرأي الكينزي بأنه يمكن تح

فعة على المدى طالة تبقى مرتعلى المدى المتوسط والطويل، يميل الُأجراء إلى رفع توقعات أجورهم الاسمية لتتكيف مع معدلات التضخم، وهذا الأمر يعني أن معدلات الب
 .لة هي علاقة قصيرة المدى فقطالعلاقة العكسية بين معدلات التضخم ومعدلات البطاأي أن . الطويل إذا ارتفعت الأسعار

 
 

 أقلية مستفيدة وغالبية خاسرة... طباعة النقد
 

المصارف، فإن المسار وعندما تكون قناة ضخّ هذه الأموال هي . ي النّظر في مفاعيل هذا الأمر على توزيع الدخلعندما تُضخّ أموال جديدة في السوق، يصبح من الضرور 
س هم في في حالة لبنان، عموم النا. الأكبر ويليه مستفيدون أقلّ نسبياً، وصولًا إلى خسائر في قاعدة الهرميقع في رأس الهرم المستفيد . التلقائي يخلق هرمية بين المستفيدين

 قاعدة الهرم وتكبّدوا خسائر طائلة من ضخّ الأموال
ثامن عشر، إلى مسألة ضخّ الأموال الجديدة في الاقتصاد، واستنتج بأن الأموال لا تُضخّ بشكل أفقي يطاول الجميع في شارد كانتييون، في القرن الانتبه الاقتصاي الفرنسي ريت

ها عملية ضخّ الأموال الجديدة، أي من نصيب فئات معيّنة على حساب فئات أخرى يكون من نصيبها المفاعيل السلبيّة التي تنتج الوقت نفسه، ما يعني أن الإفادة منها تكون
قد تحظى يصة عبر المصارف، لا يعني تلقائياً أن الطلب على كل السلع سيرتفع في وقت واحد بل إن بعض الأصول توفير الأموال الرخ»أشار كانتييون إلى أن . التضخّم

 .«لقطاعات في الاقتصاد وانخفاض الأسعار في قطاعات أخرىبخصائص معيّنة تجعل الطلب عليها يرتفع، ما يؤدّي إلى ارتفاع الأسعار في بعض ا
وهي اليوم  -ة آليات الضخّ عبر المصارف فحجم الضخّ النقدي للأموال الجديدة الصادرة من مصرف لبنان، وطبيع. أزمة لبنان تمثّل نموذجاً فاقعاً لقراءة مفاعيل هذه النظرية

ناك أزمة في لبنان يُديرها حاكم ه: المسألة بشكلها البسيط هي على النحو الآتي. ل في توزيع الدّخل وهرميّة المستفيدينتجعل نظرية كانتييون مثالًا عن الاختلا -مفلسة 
دارة الأزمة تمت بعقل يعتمد على طباعة الأموال من أجل إطف. وصول إلى الأزمة القائمةمصرف لبنان رياض سلامة وفق سياسات نقدية أسهمت بشكل رئيسي في ال اء وا 

وفي إطار هذه السياسة، بدأت الوحدات الاقتصادية في . م هائل في كل الأسعارخسائر المصارف، وخلق أسعار متعدّدة لسعر صرف الليرة مقابل الدولار ما أدّى إلى تضخّ 
رف، يتعامل مع الأزمة من منظوره، بما فيهم كل ط. سات قطاع عام وخاص، تتعامل مع هذه السياسات ضمن أهداف خاصة وقطاعية وعامة أيضاً لبنان، من أفراد ومؤس

 .محصّلة تبيّن أن الأموال الجديدة كانت مفيدة لأطراف على حساب آخرينلكن في ال. الجهة المسؤولة عن إدارة الأزمة
دية تنعكس على الاقتصاد بأشكال مختلفة ربطاً بآلية ضخّ أن الزيادة في الكتلة النق« تأثير كانتيلون والاقتصاد: المال والتضخم ودورات الأعمال»في هذا المجال ورد في كتاب 

مات التي ستطلبها هذه الجهات بعد أن تستلم تحديداً ربطاً بالجهات التي تستلم الأموال الجديدة أولًا، ثم ينعكس الأمر على أسعار السلع والخدلا بل أكثر . الأموال في السوق
 .الأموال

انتشار »بمعنى أوضح، لا يتم توزيعها بالتساوي على شكل . ن خلال قنوات محدّدة ومن أماكن معينةلنقود الجديدة في الاقتصاد تدخل مفي الواقع، يُشير الكتاب إلى أن ا
 .«نقدي

 إذا دخل المال إلى الاقتصاد بشكل غير متساوٍ فهذا يمنح بعض الكيانات أرصدة نقدية أكبر تحت تصرافها
 

 :ي يُصيب الفاعلين الاقتصاديّين يتوزّع على ثلاثة مكوّنات على النحو الآتيفالأثر الذ. «الجولة الأولى»سماه هنا تظهر نظرية كانتيلون وفق ما أ
 .عرض النقود من خلال التغيّرات في الأرصدة النقدية لبعض الأفرادأن تحدث التغيّرات في  (1
 .هذا الأمر يدفع هؤلاء الأفراد إلى تعديل إنفاقهم كمّاً ونوعاً  (2



لى تقلبات في الأرصدة النقدية للأفراد التاليين  (3 ، ما يؤدي (ن من الأموال الجديدةفي هرم المستفيدي)تؤدّي النفقات إلى تغييرات في هيكل الأسعار النسبي وفي الإنتاج، وا 
 .بدوره إلى تكرار الدورة

يمكن عندها و . وتكون النتائج على شكل تغيرات في بنية الأسعار النسبية وفي هيكل الإنتاج .هكذا يؤدي التضخّم النقدي إلى إعادة توزيع للدخل بشكل معقّد ومتعدّد الأوجه
 :فق مسارينالحديث بشكل واضح عن التوزيع التضخّمي للدخل و 

لكن، بنتيجة زيادة كميات . من دون تغيير إذا دخل المال إلى الاقتصاد بشكل غير متساوٍ، فهذا يمنح بعض الكيانات أرصدة نقدية أكبر تحت تصرّفها، مع استمرار الأسعار -
لكن، في حين . ومن البديهي أن هذا الأمر يؤدي إلى زيادة دخل البائعين. هلاكهاي اعتادوا استالنقد الموجودة تحت تصرّفهم سيزيد إنفاقهم، ما يؤدّي إلى زيادة أسعار السلع الت

 .ن أسعار بعض المنتجات ستكون قد ارتفعت بالفعل بسبب الطلب الناتج من المستفيدين الأوائل من الأموالأن هذه الكيانات أو الفئات ستكون في وضع جيّد نسبياً، فإ
إلى أن نصل إلى حالة يتكبّد فيها بعض الفئات خسائر لأنهم مجبرون . «الجولات اللاحقة للأموال الجديدة التي يتم توزيعها في الاقتصاد»ى بالتأكيد، ينطبق المنطق نفسه عل -

هم على سلع أو خدمات أو صولعلى شراء منتجات من بائعين استفادوا من الجولات السابقة قبل أن ترتفع أسعار منتجاتهم، أي الأطراف الذين يتكبدون خسارات ناتجة من ح
 .عمل

ديدة في وقت متأخر نسبياً إلى الأشخاص الذين حصلوا على انتقال من الأشخاص الذين وصلتهم الأموال الج: بمعنى آخر، ما يحدث هو إعادة توزيع للدخل على الشكل التالي
 .ب ما يسمّى بتأثير الدخلهذا هو أحد جوان. أموال جديدة في وقت مبكر نسبياً 

أن تنخفض  -رى دون تغيير مع بقاء جميع العوامل الأخ -من المتوقع . وزيع الدخل من الأشخاص الذين يتلقّون دخلًا ثابتاً إلى الأشخاص الذين يسدّدون مدفوعات ثابتةت -
 .نقيمتها، وبالتالي أسهم الشركات الدائنة، بينما ترتفع قيمة أصول المديني« يأكل»قيمة أدوات الدين، لأن التضخم 

في الواقع، أشار كانتييون . اع العاميُذكر أن المدين الأكبر في الاقتصاد هو عادة الحكومة، ما يعني أن التضخم النقدي يتسبّب في توزيع الموارد من القطاع الخاص إلى القط
 .بالفعل إلى أن الحكّام دائماً ما توصلوا إلى التضخّم كوسيلة لتمويل نفقاتهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


